مؤتمر تداعيات الأزمة المالية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية

وذلك خلال الفترة 4-5 أبريل 2009 في شرم الشيخ

جمهورية مصر العربية

الأزمة المالية العالمية ومعالجتها من منظور إسلامي 

إعداد

الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق

رئيس قسم الاقتصاد

رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية سابقا

وتحتوي ورقة العمل على الآتي:

المبحث الأول: طبيعة الأزمة المالية العالمية ومراحلها.  
المبحث الثاني: الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية.

المبحث الثالث: آثار الأزمة المالية العالمية.

المطلب الأول: آثار الأزمة على الاقتصاد الأمريكي. 

المطلب الثاني: آثار الأزمة على الاقتصاد العالمي. 

المطلب الثالث: آثار الأزمة المتوقعة على الاقتصاد العربي. 

المبحث الرابع: هل من الممكن أن تنتهي الأزمة؟
المبحث الخامس: معالجة الأزمة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي. 

المطلب الأول:
موقف الاقتصاد الإسلامي من أسباب أزمة النظام المالي العالمي.

أولا: 
موقف الاقتصاد الإسلامي من التعامل بالفائدة.

ثانيا: 
موقف الاقتصاد الإسلامي من المضاربة في الأسواق المالية. 

المطلب الثاني:
الضوابط الأخرى اللازمة من منظور إسلامي.

المطلب الثالث:
أساليب التمويل البديلة في الاقتصاد الإسلامي.

أولا:  
أساليب تمويل مستندة إلى المشاركة في الأرباح والخسائر.

ثانيا: 
أساليب تمويل غير مستندة إلى المشاركة في الأرباح والخسائر.

ثالثا: 
مزايا ومخاطر العمل المصرفي الإسلامي. 

المطلب الرابع: الأدوات المالية الإسلامية التي يمكن تداولها.

ملحق: اعتراف فرنسي رسمي بأهمية النظام المصرفي الإسلامي. 
المبحث الأول

طبيعة الأزمة المالية العالمية ومراحلها

منذ فبراير 2007م إلى سبتمبر 2008 ظهرت معالم أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، حيث ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً . اما مراحل الازمة فيمكن ايجازها فيما يلي (1):

1- فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة. 

2- أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة. 

3- أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري. 

4- يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان. 

5- 17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك". 

6- مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات. 

7- مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي. 

8- 7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار. 

9- 15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش". 

10- عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية. 

11- 16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها. 

12- 17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية. 

13- 18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس. 

14- السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع. 

15- 19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة. 

16- 23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

17- الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي. 

18- 26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية. 

19- 28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي". 

20- 29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. 

21- أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية. 

22- 1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة

وفي الواقع أصابت هذه الازمة أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر مما اجبر المؤسسات المالية والوسطاء معها على التفكير في وضع خطط للإنقاذ، كما دفع الحكومات للبحث عن مخرج  من المازق كما اشار د قنطقجي في بحثه " أمام هذه الأزمة المخيفة تدرس دول أوروبا إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية الشخصية ويحث المتحدث باسم البيت الأبيض المسئولين الماليين في العالم لتحسين الضوابط الدولية لتكون أكثر فاعلية. أما الرئيس الفرنسي الجديد فيدعو لوضع أسس نظام مالي دولي جديد، بينما يؤكد الرئيس الروسي  بأن انعدام المسؤولية في النظام المالي الأمريكي هو أساس وسبب الأزمة المالية العالمية. ويرى الرئيس البرازيلي أن المضاربة في الأسواق المالية والنقدية هي المسئولة عن انطلاق الأزمة المالية الدوليـة(2).
اما من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلى (3):
23- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة . 

24- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها . 

25- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى كافة نواحي الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم . 

26- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً في مؤشرات الهبوط والصعود . 

27- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلظة . 

28- انخفاض المبيعات ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة . 

29- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل . 

30- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات . 

31- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس . 
المبحث الثاني

الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية

في الواقع يمكن الاشارة إلى  ان أزمة النظام المالى العالمي يمكن ان تعزى إلى جملة الاسباب التالية: 

أولا: تحول الأموال إلى الأسواق المالية العالمية ؟

نظرا للطفرة المالية الموجودة ونتيجة استغلال النظام الرأسمالي للمستهلك وتوفر فائض نقدي في البنوك والمؤسسات الملية وشركات التأمين. والحرية المطلقة لتلك الشركات في الاستثمار بأتت هذه الشركات تبحث عن وسائل وطرق لتنمية هذه الأموال عن طريق الأسواق المالية العالمية من خلال المتاجرة في السندات والخيارات والمستقبليات والتي يعتمد الجزء الاكبر منها على نظام الشراء بالهامش الذي يسمح للمستثمر بالمتاجرة  بأضعاف رأس ماله الحقيقي (قد تصل إلى مئة ضعف). وهي مبنية على نظام سعر الفائدة والعلاقة غير المتكافئة بين الاطراف مما دفع العديد إلى السعي وراء الأرباح الخيالية والوهمية وحيث أن ليس هناك ضمانات لهذه الأسواق ولا حماية من قبل  الحكومات، فكانت النتيجة الحتمية إلى حجم الخسائر الضخم .

ثانيا: فخ شركات الائتمان المصرفي العقاري

نتيجة لتخفيض سعر الفائدة الامريكي تشجعت العديد من البنوك على منح قروض لشراء المساكن بفائدة متدنية وصلت إلى 5%. فانكب المستهلكين على شراء البيوت في مختلف أنحاء أمريكيا، إلا أن هذه القروض كانت بشروط منها:

32- الفائدة متغيرة ومبنية على سعر الفائدة في البنك المركزي (X+LIBOR) حيث X هو سعر الفائدة المعروض والمعلن عنه بين البائع والمشتري.

33- إذا تأخر المدين عن السداد تضاعفت عليه أسعار الفائدة، ونظرا لطيلة فترة السداد ومجموع الفائدة المركبة فإن المبلغ مع مجموع الفوائد قد يكون عاليا جدا. لا تمكن المدين من سداده .

34- أن المدفوعات الشهرية للثلاث سنوات الأولى تذهب لسداد الفوائد وبعد ذلك يخصم جزء من المبلغ لسداد الفوائد والجزء الأقل يذهب لسداد المبلغ الأصلي.

35- نتيجة توفر السيولة لدى البنوك والفائض النقدي بسبب السياسة التوسعية والقدرة على خلق النقود . تشجعت البنوك على إعطاء المزيد من القروض العقارية. مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار العقارات فاقت المعقول فاصبح المنزل الذي كان سعره 150 ألف دولار مثلا يساوي 300 ألف دولار.

ومن جانب أخر قامت المؤسسات المالية التي أخذت هذه العقود الائتمانية  بطرح هذه القروض كسندات استثمارية مما أدى إلى وجود أسواق ثانوية مهمتها التجارة في هذه القروض وبيعها لعدة مرات والنتيجة أن الفجوة بين الأسعار الحقيقية والأسعار السوقية قد تفاقمت بسبب هذه المضاربات. وغاية البنك من بيع هذه القروض هي مضاعفة إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القروض التي يسددها المقترض ويستفيد أيضا من بيع السندات ليحقق دخلا إضافيا من العمولات والرسوم. ثم يقوم مالك السندات الثاني ببيعها أو برهنها وأخذ قروض عليها ليضارب في الأسواق المالية بما يسمى التمويل بالهامش والمشتقات وغيرها.  وحتى يطمأن المستثمر قامت هذه الشركات بالتأمين على هذه القروض والسندات في حالة التعثر وعدم السداد. ويتكرر السيناريو والنتيجة المتوقعة والمحتملة أن المدين الأول قد يعجز عن السداد فيضطر إلى الإفلاس وبيع العقار. ونتيجة تخلف العديد عن السداد لذلك أصيب العديد من المؤسسات المالية بالعسر المالي الحقيقي وهذا أدى إلى تدهور أسواق السندات العقارية  وأصبحت تفقد قيمتها السوقية. 

36- قيام العديد من مؤسسات القروض المالية بإعطاء قرض ثانوي على نفس البيت، وأصبح البيت إما مرهون لأكثر من جهة، أو علية أكثر من رهن. هذا بالطبع زاد من قيمة الأقساط المستحقة على هذا العقار.

ثالثا:الأسباب الاقتصادية وراء هذه الأزمة ؟
    نتيجة نقص السيولة بالمصارف وانخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة, ناهيك عن بيع العديد من المنازل بالمزاد العلني بسبب إخفاق المالكين عن تسديد القروض. ازدادت المشكلة حدة وأدى ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبـة 1.8% أو ما يمثل 166 مليار دولار بسبب الأزمة العقارية، وفي خطوة من البنوك لتعزيز مركز السندات العقارية تم التامين عليها  من قبل شركات التامين المشهورة على أن يقوم حامل السند بدفع رسوم التامين عليها  للحماية من إفلاس البنك أو صاحب البيت مما شجع على اقتناء المزيد من تلك السندات . ومن ناحية اخرى  لم يعد في مقدور الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة فأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية. مما ادى إلى تضرر المصارف الدائنة من عدم السداد فهبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تامين إفلاسها. مما سيطر على أذهان المستثمرين حالة من عدم الثقة فقام العديد بسحب ودائعهم مما أنعكس سلباً على سيولة البنوك على الرغم من تدخلات البنوك المركزية، وانعكس ذلك في توالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن العجوزات وأصبح العامل النفسي مرتبط بالثقة في القطاع المالي برمته  . 
رابعا: أسباب أخرى: 

37-  انتشار الفساد الأخلاقي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات . يقول الشيخ صالح كامل: "إن المتأمل في مسببات الأزمة المالية يلحظ وبوضوح أن إدارة النشاط الاقتصادي بعيدا عن القيم الأخلاقية الإنسانية السامية، وقد كان عاملا حاسما ومهما في حصول وتفاقم الأزمة وظهرت بوضوح معالم الفساد في الأزمة المالية في سلوك الأفراد والمؤسسات الاقتصادية في عدة مجالات منها تقدير قيمة الضمانات التي يتم بموجبها تقديم القروض والرشاوى والمصالح المتبادلة في اتخاذ القرارات بمنح التمويل، وإرسال العطاءات، وعمليات الاحتكار والغش والتدليس، وأن الاقتصاد العالمي والاقتصاد العربي بشكل خاص يحتاج وبشدة لأن تسود فيه قيم وضوابط أخلاقية، وإرساء منظومة من القيم والمثل لتحقيق العدالة والاستقرار (4) .

38- نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى .

39- التوسع في منح بطاقات الائتمان بدون رصيد (Credit Card) .

وقد انفجرت الازمة في الوقت الحالي بسبب مطالبة عدد كبير من أصحاب الودائع بسحب ارصدتهم من البنوك الأمريكية ونظرا لأن أموالهم استخدمت اصلا في السواق المالية وبسبب الخسارات المتتالية ظهرت مشكلة عسر مالي حقيقي لدى هذه البنوك مما عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها . 

وقد قامت البنوك بشطب ما يزيد على 500 مليار دولار من الأصول وجمعت رسملة جديدة بقيمة 200 مليار، إلا أن خسائر ائتمانية جديدة، بدأت تبرز مؤخراً مع تراجع قيمة الديون، وهذا أشعل مخاوف المستثمرين من المؤسسات المالية التي تتحمل أعباء قروض، وازدادت المخاوف توهجاً بعد افلاس بنك “ليمان” الذي شكل صدمة للمستثمر الذي كان على ثقة من أن الحكومة الأمريكية ستقوم بدعم البنوك الكبرى ومنعها من الافلاس (5).
المبحث الثالث

آثار الأزمة المالية العالمية

المطلب الأول 

 آثار الأزمة على الاقتصاد الأمريكي

40- إفلاس العديد من البنوك الاستثمارية التي وضعت استثمارات مالية تقدر بالمليارات في المتاجرة في الأسواق المالية .

41- إفلاس شركات التأمين  التي عجز زبائنها عن سداد القروض المستحقة وكذلك أقساط التأمين.

42- امتناع البنوك عن إعطاء قروض جديدة ووضع شروط تعجيزية لا تسمح بمنح القرض بسهولة.

43- انتقال  العدوى إلى قطاعات أخرى تجارية وصناعية مما أدى إلى تسريح آلاف العمال، وهذا أثر سلبا على المؤسسات الاستهلاكية الأخرى الغذائية والخدماتية وتجارة السيارات وغيرها.

44- ظهور بوادر الكساد الاقتصادي وتراجع النمو الاقتصادي , كما زادت نسبة البطالة.  جاء في مقال ميشال مرقص تحت عنوان (الرهان المحموم): ان 16 مصرفاً أميركياً أعلنت عجزها للآن، سواء بالإفلاس، أو بالعوز، وتدخلت الخزانة الفيديرالية لتعويم مؤسسات وشراء أسهم عديمة الفائدة. في أوروبا تهاوت أيضاً تحصينات القلاع المصرفية. (6).
المطلب الثاني

آثار الأزمة على الاقتصاد العالمي

لقد  أصبحت الأزمة المالية الأمريكية أزمة عالمية ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد مستورد في العالم حيث تبلغ وارداتها السلعية نحو 1919 مليار دولار أي ما نسبته 15.5 % من الواردات العالمية وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية وظهور بوادر الكساد الاقتصادي في أمريكيا سوف ينعكس على صادرات دول العالم الأخرى .ناهيك عن أن أصحاب رؤوس الأموال تتركز معظم استثماراتهم في الأسواق المالية العالمية  وعن السبب الناتج عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى . ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأزمة المشكلات العالمية التالية:

45- حدوث خسائر في أصول البنوك خاصة المتعلقة بالقروض والاستثمارات وسندات الرهن العقاري وانخفاض أسعار الأسهم .

46- تباطؤ معدلات النمو مما يؤدى إلى تدني الطلب على النفط مما يؤدى انخفاض سعره .

47- انخفاض قيمة العملة المحلية إذا كانت مرتبطة بالدولار.
48- الركود الاقتصادي إضافة إلى التركيز نحو إنقاذ الصناعية المالية في العالم  مما يؤدى إلى خفض مستوى المساعدات الإنسانية للدول النامية .

49- ارتفاع معدلات البطالة. وانتقال الانهيار نحو أنشطة غير عقارية .
المطلب الثالث 

 آثار الأزمة المتوقعة على الاقتصاد العربي

لاشك أن أعباء هذه الأزمة ونتائجها السلبية ممكن ان تنتقل إلى دول العالم الثالث من خلال العلاقات الاقتصادية والمصرفية الدولية التي وفرتها القنوات والأساليب المختلفة  . فالأسواق المالية العربية  بشكل عام ليست محصنة من الأزمة وتداعياتها فالعولمة الاقتصادية جعلت الأسواق في العالم سريعة التأثر بما يحدث وبالتالي لا يمكن القول بوجود حدود جغرافية معينة  لهذه الأزمة .
اما درجة التاثر فتختلف من دولة لاخرى كما يشير الخبير النفطي والاقتصادي عبد الحي زلوم "" يتفاوت تأثير الأزمة على الدول العربية من دولة لأخرى بناء على التزامها بالعولمة. غير أن أبرز الخاسرين من العرب هم الدول النفطية فقد خسروا بشكل كبير سواء على مستوى الاستثمار المحلي أو العالمي حكومات وأفرادا ويتوقع أنهم فقدوا أكثر من 50% من قيمة استثماراتهم ... وإذا فقد النفط سعره بحيث لا يتبقى عندهم فائض ورقي فلن يتأثروا بشكل كبير غير أن دولا عندها نفقات كبيرة مثل السعودية سيظهر تأثرها. وأميركا لن تسمح لهذه الدول باستعادة استثماراتها وأكثر شيء يمكن السماح لهم به هو أخذ فوائد هذه الأموال في أميركا وحدث مثل هذا سابقـا(7) . 

ومن ناحية اخرى من المتوقع أن يشهد السوق المالي العربي تذبذبات في أسعار الأسهم بسبب خوف المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للازمة على استثماراتهم إلا أن ذلك يعود إلى ارتباط أسوق الأسهم وأسواق النفط بالآسواق العالمية. وهذا سوف ينعكس سلبا على مدخراتهم الاستثمارية في الوطن العربي مما سيؤدي إلى حالة ركود اقتصادي في العالم العربي. قد يستمر إلى فترة طويلة غير محددة. ومن الاثار الاخرى المحتملة:
50- توقف العديد من الاستثمارات في قطاع العقارات خصوصا في دول الخليج .
51- تعثر العديد من المشاريع غير المكتملة في كافة أقطار العالم العربي، إما نتيجة إفلاس العديد من الشركات العالمية عن الاستثمار وإما نتيجة عجز حكومات الخليج بسبب الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط.

52- توقف العديد من المشاريع الإنمائية في دول العالم الثالث نتيجة عجز المساهمة من قبل الدول الصناعية الكبرى المنهارة اقتصاديا.
53- انخفاض الطلب على الصادرات العربية ما عدا النفط الذي تأثر بسبب انخفاض الأسعار العالمية وبالتالي انخفاض  الناتج القومي والمحلي وتسريح العديد من العمال وزيادة عدد العاطلين عن العمل. ناهيك عن ان الكساد العالمي قد يؤدي إلى تدني دخول المغتربين العرب وعودة البعض. مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع التي تدخل في مشاريع البناء والأعمار والسياحة والسلع الترفيهية.
المبحث الرابع

هل من الممكن أن تنتهي الأزمة؟
جاء في الموسوعة الحرة " رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي, إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام, وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه (8).

فلذلك من الصعب القول ان الازمة يمكن ان تنهي بسرعة لا سيما مع وجود تأثيرات سلبية متراكمة كان من أبرزها التأثير على الاقتصاد الحقيقي.بل من المتوقع ان تمتد الأزمة إلى بنوك أخرى قد تضطر معه إلى بيع جزء من أصولها . ومن ناحية اخرى لو فكرت الحكومات في وضع حل لهذه الأزمة فإن تكلفة الأمر ستبلغ حسب خبراء اقتصاديين نحو 64 تريليون دولار . وفي هذا الصدد يمكن الاشارة إلى ما يلي:

54- هناك جذور لأزمة أخرى قائمة تابعة للأولى وهي مشكلة الديون على بطاقات الائتمان   (فيزا كارد، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس) والتي تقدر بنحو 940 مليار دولار وديون الإقراض الطلابي بنحو 85 مليار دولار  .

55- إن قرار الحكومة الأمريكية تخصيص مبلغ 700 مليار لضخها في القطاع المصرفي قد لا تغطي الديون المتعثرة (لا يغطي سوى 6 % من الديون المتعثرة  حسب خبراء اقتصاديون) فهي خطوة  غير كافية لمعالجة الأزمة وهو ما يفسره استمرار هبوط المؤشر العام في البورصات وتذبذبه هبوطا وصعودا  بفعل عوامل الطلب والعرض غير المستقرة.
56- إن محاولة البنك المركزي استخدام أهم أدواته وهو تقليص سعر الفائدة بهدف تشجيع البنوك على الاقتراض فيما بينها وتنشيط أداء البورصة لن تكون كافية للخروج من الأزمة. 
57- لا توجد مؤشرات حقيقية تبشر بانتهاء الأزمة العالمية الحالية بالرغم من المحاولات من قبل الحكومات الغربية والولايات المتحدة بضخ كميات هائلة من السيولة .

58- وما أكد استمرار هذه الأزمة تصريح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس أن الأزمة المالية هي عالمية وستكون في عام 2009 أسوأ مما هي عليه في هذا العام ولن يفلت منها أي بلد.(9)

المبحث الخامس

معالجة الأزمة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي

المطلب الأول

موقف الاقتصاد الإسلامي من أسباب أزمة النظام المالي العالمي

أولا: موقف الاقتصاد الإسلامي من التعامل بالفائدة:
إن الفائدة تصنف تحت باب ربا النسيئة أو ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه قطعيا في القران الكريم وبالتالي يحرم التعامل بالفائدة أخذ وعطاء في جميع المعاملات. وتعد هذه الخاصية المعلم الرئيسي للاقتصاد  الإسلامي.و لا مجال لمناقشة أسباب التحريم ولكن تكفي الإشارة إلى أمرين:

أولا: 
أن التكييف الشرعي للأموال التي يقدمها العميل للبنك (الوديعة) هو عقد قرض يقوم العميل بموجبه بإقراض البنك بحيث أن اصل المبلغ (القرض) مضمونا كما أن الفائدة عليه مضمونة ومحددة مسبقا وفق جدول زمني وهو ما تقوم به البنوك التقليدية (و هو ما يسمى بربا الديون) وهذا يشبه أيضا ما يقوم به البنك عندما يقرض عملائه وفي كلا الحالتين فان ذلك غير جائر شرعا .

ثانيا: 
فان معظم المجامع الفقهية قالت باعتبار فوائد البنوك من الربا المحرم مثل:  مجمع الفقه الدولي الإسلامي الذي عقد في قطر ومجمع الفقه الإسلامي بجده ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة .

وبناء عليه فان موقف الإسلام من الفائدة والربا هو التحريم ولقد ورد في التحذير من الربا نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة منها:  

59- قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275].

60- وقال سبحانه وتعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة:276].

61- وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:278،279].

62- وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].

63- وقال سبحانه وتعالى في شأن اليهود حينما نهاهم عن الربا وحرمه عليهم، فسلكوا طريق الحيل لإبطال ما أمرهم به قال سبحانه في ذلك: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [النساء، الآيـة: 161].
64- وقال عز وجل: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم، الآية: 39].

65- عن جابر رضي الله عنه قال: ”لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه“، وقال: ”هم سواء“ 
يقول السيد قطب رحمة الله عليه في تفسير آيات الربا:

ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا. ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر. فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية، أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . فاليوم البشرية الضالة التي تأكل الربا وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي. في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. وتتلقى - حقاً - حرباً من الله تصب عليها النقمة والعذاب. 
وحينما كان السياق يعرض في السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه، في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم. أنهما نظامان متقابلان لا يلتقيان في تصور، ولا يتفقان في أساس: النظام الإسلامي والنظام الربوي!
 ثانيا: موقف الاقتصاد الإسلامي من المضاربة في الأسواق المالية: 
في الواقع ان الحديث عن الحكم الشرعي للاسواق المالية يراد له بحث مطول وفي سبيل الاختصار يمكن الاشارة إلى الحكم الشرعي للمضاربات على النحو التالي: 

اولا: ان المضاربات تتم من خلال التعاملات الاجلة فــي الســوق الاجل (Forward market) الذي يتم فيه الالتزام بتسليم كمية محددة من الاداة المالية المراد بيعها او شرائها بسعر يتم الاتفاق عليه في الوقت الحالي على ان يتم التسليم بتاريخ محدد في المستقبل، والسعر الذي يتم الاتفاق عليه في هذا السوق يسمى السعر الاجـل (Forward rate): ويشمل التعامل بما يسمى بالمشتقات (عقود الخيارات , العقود الاجلة , العقود المستقبلية) كالاتي:

أ- عقود الخيارات (option contract ): 

وتشمل صنفين الاول: خيار الطلب أو الشراء Call option)): وهو اتفاق يعطي حامله الحق (وليس الإجبار) في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب (Strike Price) ويفهم من ذلك أن الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة أما البائع فهود ملزم برغبة المشتري في تنفيذ او عدم تنفيذ العقد مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة أو Premium. والثاني هو: خيار العرض أو البيع (put option): وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار(مالك الخيار) الحق (وليس الإجبار) في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة, أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.

ب- العقود الآجلة (Forward contract): 

والعقد الآجل عبارة عن اتفاقية بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ, ويتحدد في العقود عادة مواصفات الأصل كدرجة الجودة أو التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على جميع هذه الأمور بين البائع والمشتري.

ج- عقود المستقبليات (Future contracts): 

وهي عبارة عن عقود تعطي حاملها الحق في شراء او بيع كمية من اصل معين (سلعة او ورقة مالية) بسعر محدد مسبقا على ان يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل . وتكون العقود المستقبلية نمطية موحدة من حيث تواريخ الاستحقاق وحجم العقد فيتم تداولها بوحدات نقدية موحدة أو بمضاعفاتها, فمثلا يتم تداول العقود المستقبلية في الولايات المتحدة بوحدات نقدية  100,000 دولار أو مضاعفاتها 

ثانيا: ان الجزء الاكبر من التعاملات يتم من خلال ما يسمى (الشراء بالمارجن) (Margin Trade):  وهو أن يقوم المتعامل بدفع جزء من ثمن المبيع الذي يريد شراؤه من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة . او هو اداة مالية تتيحها الشركات الصانعة للسوق    (Market   Makers) بحيث تسمح للعميل بتمويل استثمار اكبر من رأس ماله (يسمى العقد) مقابل احتجاز تأمين مالي ويكون التمويل بمضاعفه معينه تصل إلى مئة ضعف او اكثر، ولا تشارك (Market) Makers بالربح او الخسارة ولكن تطالب بفرق سعر البيع عن سعر الشراء(Spread) وتنحصر مهمتها بتنفيذ أوامر البيع والشراء التي تحددها أنت وبالسعر الذي تختاره , وبذلك مكنت فكرة الهامش المستثمر من التجارة دون ان يملك كامل قيمة الصفقة لكن شرط ان يمتلك قيمة التأمين .

ثالثا: حكم العمليات الآجلة: 

أ- 
حكم عقد الخيار: من الواضح أن هناك فرقً جوهري بين الخيار الشرعي المعروف في الفقه الإسلامي وعقود الخيارات المتداولة فـي الأسـواق الماليــة (Option), وقد كان رأي مجمع الفقه الإسلامي واضحا في تحريم عقود الخيارات في دورته السابعة, حيث جاء في قراره: أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات- كما تجري اليوم في الأسواق المالية-  هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعاً وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها (10)".

ب- حكم العقود المستقبلية والآجلة:  باعتبار أن واقع العقود المستقبلة هو نفس واقع العقود الآجلة مع وجود فروق فنية بسيطة بينها فان حكم العقود المستقبلة هو نفس حكم العقود الآجلة . وهي غير جائزة شرعا لأنها تنطوي على بيع شيء مؤجل بثمن مؤجل .  وقد اشار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة إلى الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للسوق المالي  وقَرَّر بناء عليه حكم التعامل الاجل كالاتي:

إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد....، ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.... ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين: الاولى:  في السوق المالية (البورصة) لا يُدْفَعُ الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السَّلَم يجب أن يدفع في مجلس العقد. الثانية: في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين؛ مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السَّلَم قبل قبضه (11) . وهذا تاكيد من المجمع الفقهي على ان البيع الاجل او المستقبلي لا تنطبق عليه احكام السلم بسبب تاجيل دفع الثمن كما ان السلعلة تباع قبل حيازتها عدة مرات وهذا يدخلها في باب المقامرة .

رابعا: حكم التجارة بالهامش: 

بناء على واقع عملية البيع بالهامش يمكن القول ان هذه العملية محرمة من عدة وجوه:
66- خلوها من القبض الفوري. 

67- إنها قرض جر منفعة فالبنك أو السمسار يقرض المضارب مبلغا ً مقابل أن يأخذ نسبة متفق عليها من قيمة كل صفقة يجريها المضارب.

68- أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وهذا سلف وبيع، وقد جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك).
69- فيها الربا ويظهر ذلك في رسوم التبييت وهو المبلغ الذي يدفعه المضارب للسمسار في حال لم يتصرف المضارب بالعملة في نفس اليوم.

70- بعض الشركات تقدم المال للعميل على هيئة قرض بفائدة، وهذا من الربا الحرام دون جدال. 

يقول د. رفيق المصري في كتابه:  (ومع ان البورصة تنهض بوظائف اقتصادية مفيدة من حيث انها اسواق دائمة ونشطة لتسهيل التبادل ومعرفة الاسعار الا ان غالب عملياتها هو المضاربة (المراهنة) على ارتفاع الاسعار وهبوطها الاستفادة من فروق الاسعار دون تقابض فلا البائع يسلم ما باعه ولا المشتري يسلم ما اشتــراه ... وعمليات البورصة منها عمليات اجلة تتمثل في المضاربة او المراهنة على الصعود والهبوط بما يجعلها اشبه بنوادي القمار (الكازينوهات) ولا تشكل اهمية لان البعض يربح م ايخسر الاخر وتودي إلى عدم الاستقرار.....فان القمار هو روح البورصات) (12).

المطلب الثاني

الضوابط الأخرى اللازمة من منظور إسلامي

في الواقع إن الرؤيا الإسلامية في تصور حل للازمة المالية لا يمكن عزلها عن الضوابط الأخرى المهمة في الاقتصاد الإسلامي والتي نذكر منها: 

71- ضبط الإنفاق الاستهلاكي.

72- الاعتماد على أسلوب المشاركة في التمويل. 

73- ضبط قدرة المصارف في خلق الائتمان. 
74- توجيه الاستثمار والتمويل نحو دائرة المشاريع المباحة والامتناع عن التمويل أو الاستثمار في أي من المشاريع المحرمة كإنتاج الخمور أو السجائر مثلا .عملا بقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(سورة الأعراف, آية 157).
75- الالتزام بالقيم الإسلامية الداعية للخير إضافة إلى الالتزام بالأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي مثل التوظيف الكامل للموارد والاستقرار الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل والثروة والنمو.
76- التزام بالمبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي:

· مبدأ الاستخلاف (أن المال هو مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه).

· احترام الملكية الخاصة.

· الحرية الاقتصادية المقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

· ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

· ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع.
المطلب الثالث

أساليب التمويل البديلة في الاقتصاد الإسلامي

أولا:  أساليب تمويل مستندة إلى المشاركة في الأرباح والخسائر

1- المضــــاربة: 
مفهوم المضاربة: تعد المضاربة نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل, وتعرف لغة: من مفاعلة اي الضرب في الأرض (السير فيها), والمقصود بالمضاربة:عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد(13).  اما فقهيا فقد وردت عدة تعريفات للمضاربة تلاقت حول ضرورة توافر العناصر التالية في المضاربة (14): 

77- اتفاق بين شخصين.

78- يقدم احدهما المال (رب المال) ويقوم الأخر بالعمل به (المضارب).

79- موضوع المضاربة هو استثمار المال.

80- غاية المضاربة تحقيق الربح.

وتسمى بالقراض بلغة أهل الحجاز أو المضاربة بلغة اهل العراق. ويمكن ان تشمل كافة الانشطة الاقتصادية. والمهم في ذلك ان لفظ المضاربة لا يتفق على الاطلاق مع كلمة Speculation التي تستخدم للتعبير عن عمليات بيع وشراء الاسهم والعملات والعقارات توقعا لتغير اسعارها.

التاصيل الشرعي:

لقد كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية فكان قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن  يتجر ب بجزء مسمى من الربح وقد أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام، بدليل خروجه صلى الله عليه وسلم للتجارة بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها على أن يكون له نصيب في الربح وقد استمر العمل بها بعد البعثة ايضا.اذن فمشروعية المضاربة ثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم (السنة التقريرية). وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة وتتضح الحكمة من المشروعية بتحقيق مصالح العباد فقد تجد رب مال لا يملك الوقت او الخبرة اللازمة للاستثمار وقد تجد مضارب لا يملك المال الكافي اذن فالامر يقتضي اتحا المال والعمل معا. هذا ويجوز تعدد ارباب المال ويجوز تعدد المضاربين .يقول تعالى: وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (سورة المزمل , اية 20).

احكام عقد المضاربة:

عند صياغة عقد المضاربة لابد من مراعاة الشروط التالية من اجل عدم  الاخلال بالمشروعية او بالنواحي القانونية على النحو التالي: 
أولا:شروط المتعاقدين:

81- أن يكون المتعاقدين متمتعين بالأهلية القانونية من حيث السن والعقل في حال كونهم اصلاء في العقود أو أن يكونوا مفوضين عن سواهم تفويضا قانونيا سليما بموجب وكالة .

82- يشترط في عقد المضاربة ما يدل على انعقاد شركة المضاربة أي الإيجاب والقبول.

83- الأصل في عقد المضاربة انه عقد غير لازم إذ يجوز لأي طرف فسخ العقد متى شاء شريطة إعلام بقية الشركاء تفاديا لوقوع الأضرار بالآخرين .   

ثانيا: الشروط الخاصة برأس المال: 

84- أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة الفقهاء
85- ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب .

86- أن يتم تسليم رأس المال للمضارب(إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال).

ثالثا: الشروط الخاصة بالربح:

87- أن تكون حصة كلا الطرفين من الربح معلومة.

88- أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً (ليس مبلغا مقطوعا).

89- في حال عدم تحقيق أرباح أو تحقيق خسائر يتحمل صاحب المال الخسائر ويخسر الشريك العامل جهده فقط، ولا يمكن مطالبته بدفع خسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال متعمد أو سوء نية مثبت (يتحمل المضارب الخسارة في حال وجود ما يدل على التعدي والتقصير من قبله)
90- لا يتم توزيع الربح إلا بعد استرداد رأسمال وإخراج المصاريف عملا بالقاعدة (الربح وقاية لرأسمال) .

91- إذا فسد عقد المضاربة (لاختلا صحة شروطها) يكون للمضارب اجر مثله ويكون الربح إذا نحقق لرب العمل . 

رابعا: الشروط الخاصة بالعمل:

92- أن يختص العامل بالعمل دون رب المال.

93- أن لا يضيق رب المال على العامل في العمل.

94- مجال العمل كان في السابق يقتصر على التجارة وفي الوقت الحالي أجاز العديد من الفقهاء بان تشمل المضاربة كافة القطاعات الأخرى . 
انواع المضاربة:

بما ان المضاربة شركة بين إثنين (رب المال والمضارب) بحيث يستحق رب المال الربح نظير رأس المال ويستحق المضارب الربح نظير العمل الذي يؤديه، فان المضاربة تشمل نوعان وهما:
95- المضاربة المطلقة: وهي دفع المال للمضارب من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل (إعطاء المضارب الحرية في الاستثمار في أي  نوع من الأنشطة الاستثمارية)، وبالتالي فان المضارب لا يرجع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة. و بالنسبة للمصارف الإسلامية فهذه الصيغة تجيز للمصرف أن يباشر بالعمل الذي يراه مناسبا, وتجيز له أيضاً أن يدفع المال لغيره ليضارب به. 

96- المضاربة المقيدة: وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله (بتحديد نوع النشاط الاستثماري للمضارب)، وهذا النوع من المضاربة جائز .

2-  المشــــــــاركة 

مفهوم المشاركة:

يقصد بالشركة لغويا: المخالطة, وفي المفهوم الاصطلاحي أن يشترك اثنين أو أكثر بحصة معينة في رأسمال  يتجران به كلاهما والربح يوزع على حسب اموالهما أو على نسبة يتفق عليه عند العقد. ولذلك فان المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده. أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين.

تعتبر المشاركة من أساليب التمويل المتميزة من حيث ملاءمتها لطبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.وتتم عن طريق اشتراك المصرف الإسلامي مع طرف آخر لإنشاء مشروع استثماري يشترك الطرفان في إدارته وتمويله, وكذلك يتشاركان في أرباحه وخسائره بنسب متفقة مع حصة المشاركة في راس المال.

التاصيل الشرعي:

97- في السنة: الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينها.

98- في الكتاب: قوله تعالى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (سورة النساء, أية 12).

99- استقرار عمل الأمة دون أن ينكر احد العلماء مشروعيتها.

أنواع الشركات في إطار الفقه الإسلامي:

100- شركات الأملاك: وهي اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية. 

101- شركات العقود: وهي عقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره وتقسم شركات العقود إلى:

1- شركات العنان: وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصرف أي شريك إلا بإذن صاحبه.

2- شركة المفاوضة: وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء ... وتعتبر شركة العنان من أنسب الصيغ الاستثمارية في المصارف الإسلامية مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك.

أسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية: يتميز أسلوب المصرف الإسلامي في التمويل بالمشاركة باشتراك المصرف  بخبراته المختلفة في البحث عن أفضل فرص ومجالات الاستثمار التي تؤدي إلى ضمان نجاح المشروع وارتفاع معدل ربحيته. وللمشاركة عدة أشكال هي:
102- المشاركة الثابتة (المستمرة): وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة (بنسبة المساهمة في رأسمال) وذلك ضمن القواعد الحاكمة لشروط المشاركة. 
103- المشاركة المتناقضة (أو المنتهية بالتمليك): وهي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.

104- المشاركة المتغيرة: وهي البديل عن التعامل بالحساب الجاري المدين في المصارف التجارية حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يأخذ البنك حصته من الأرباح الفعلية في نهاية العام وفقاً للنتائج المالية للمشروع.

 وصيغة المشاركة قد تكون طويلة الاجل (والتي تأخذ شكلاً قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية) أو متوسطةالاجل (كالمشاركة المنتهية بالتمليك) أو قصيرة الأجل (كالاعتمادات المستندية).و بالتالي فان صيغة المشاركة تتميز بتعدد أنواعها. 

احكام المشاركة:

ومن ناحية أخرى وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي: 

105- أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن  يكون عروضاً (بضاعة).

106- أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.

107- لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.

108- يكون الربح بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
109- يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
110- يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية.
111- في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه.

ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة.

3-  الاستثمار المباشر:

كما تبين فان المصرف الإسلامي يقوم  باستثمار أموال المودعين بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه بتمويله لعملياتهم الاستثمارية.فإذا قام المصرف بتمويل مشروعات المتعاملين فهو في هذه الحالة رب مال، والمتعاملين هم المضاربين ويسمى ذلك استثمار غير مباشر، وفي حالة قيام المصرف باستثمار الأموال بنفسه فهو في هذه الحالة مضارباً والمودعين هم أرباب الأموال وذلك طبقاً لعقد المضاربة بينهم، ويسمى الاستثمار في هذه الحالة استثماراً مباشراً، فالاستثمار المباشر هو الاستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف الإسلامي المشروع الذي يقوم بتأسيسيه وإدارته.

ويجب أن تتوافر لدى المصارف الإسلامية الخبرات والمهارات التي تمكنها من إدارة هذه المشروعات وفي حالة عدم توافرها يمكن أن  يستأجر من يعاونها في هذا العمل من العمال أو الفنيين أو الخبراء.

ويقوم جهاز الخبراء لدى المصارف الإسلامية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة والتأكد من عدم مخالفة النشاط أو المنتجات للشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الحسبان العائد وخدمة التنمية الاقتصادية.وقد أجاز المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة سنة 1391هـ مارس سنة 1971 الاستثمار المباشر حيث جاء في البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع واستخدام الموارد: 

"يجوز للبنك إارء استثمارات مباشرة (يشرف عليها بنفسه) أو استثمارات غير مباشرة، كما يجوز لها إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتولى ينابة عنه ولحسابه وتحت إشرافه وإدارة مشروعات استثمارية".

ودليل ذلك ما جاء في عقد تأسيس بنك دبي الإسلامي سنة 1975م النص صراحة على أن من أغراض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية، المالية والتجارية، وأعمال الاستثمار، إنشاء مشروعات التصنيع، والتنمية الاقتصادية، والعمران والمساهمات فيها من الداخل والخارج.

إن الصفة الاستثمارية للمصرف الإسلامي صفة ملازمة له مع الأخذ  في الاعتبار إن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات البنك الإسلامي يجعل الاستثمار المباشر مسألة ضرورية أيضاً لإدارة البنك ويتوقف عليها وجود البنك من عدمه، ليس فقط لمتطلبات الربحية ولكن أيضاً لمتطلبات السيولة والأمكان للبنك من ناحية وزيادة قدرة المجتمع على تشجيع الاستثمارات المستقبلية.

ولذلك يجب على المصرف الإسلامي تدعيماً للدور الاستثماري التنموي أن يقوم بالتعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بهأن  والقيام بتحليل المشروعات ودراسة جدواها مع الترويج للمشروعات بعد دراستها وخاصة تلك المشروعات التي تتطابق مع الأولويات الإسلامي, ولا يقتصر الاستثمار المباشر على إنشاء شركات إنتاجية فقط وإنما يمكن الاستثمار عن طريق الإتجار المباشر وذلك بهدف تقليب المال وتحريكه في عملية التجار للحصول على ربح حلال من الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة. ويتحقق ذلك من خلال قيام المصرف الإسلامي بإجراء دراسات لاحتياجات الأسواق من السلع والمنتجات وخاصة تلك التي يحجم عن تمويلها الأفراد نظراً لطول فترة الاستثمار أو لعائدها غير المجزي على الرغم من أهميتها الاجتماعية والاقتصادية.

ثانيا: أساليب تمويل غير مستندة إلى المشاركة في الأرباح والخسائر

1-  بيع المرابحة: 

تعريف البيع:في اللغة: البَيْعُ: ضدَّ الشراء،والبَيْعُ:الشراء، وهو من الأضداد، وبعتُ الشيءَ:شَرَيتُه. وفي الاصطلاح: البيع: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب.  والبيع على هذا النحو يعني: مبادلة مال بمال على وجه التأبيد مع نقل ملكية الرقبة والمنفعة معاً. مع توافر عنصر الرضا بين الطرفين . 

وبناء عليه يمكن تعهريف بيع المرابحه بانه: هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة: 

الأول: 
بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه . 

الثاني: 
زيادة ربح معلوم على الثمن . ومن شروط المرابحة: 

112- أن يكون ثمن السلعة معلوما. 

113- أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري . 
114- أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.
115- أن يكون العقد الأول صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
التاصيل الشرعي:

البيع جائز بادلة من القران والسنة والاجماع: 

من القران: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة ,آية 275)

وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (سورة النساء ,اية 29)

ومن السنة: قوله(: "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور .

ودليله ايضا اجماع علماء المسلمين على جوازه .الا ما ورد نص على تحريمه من الرسول( كبيع المعدوم . 

2- الاستصناع: 

مفهوم الاستصناع:

في اللغة: من الاستفعال وهو طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه. وفي الاصطلاح: طلب صنعة محددة الجنس والصفات على ان تكون الموارد من عند الصانع مقابل مبلغ معين عند التسليم او عند اجل معين ويقبل الصانع بذلك .

التاصيل الشرعي:

يرى جمهور الفقهاء ان مقتضى القياس والقواعد العامة لا تجيز الاستصناع لان الهدف منه يمكن تحقيقيه من خلال السلم او الاجارة. اما فقهاء الحنفية فقد ذهبوا إلى جواز عقد "الاستصناع" استحساناً كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي: 

116- إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

117- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة. وأن يحدد فيه الأجل.
118- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
119- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
أطراف العقد:
120- الصانع: وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشئ المصنع للعميل.

121- المقاول: وهو الذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب). 

122- المستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع. 

123- التأجير التمويلي.  

مفهوم الإجارة:    

لغويا: الأَجْرُ: الجزاء على العمل...ولإجارة من أَجَرَ يَأجِرْ. وهو ما أعطيت من أجرٍ في عملٍ. والأَجر:الثواب. وأجرته الدار: أكريتها . وفي الاصطلاح:  الإجارة: بيع المنفعة. 

التاصيل الشرعي:

من الكتاب: قوله تعالى: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (سورة القصص, اية 26). ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من استاجر اجيرا فليعلمه اجره. ودليله من الاجماع ايضا.

التاجير التشغيلي والتاجير التمويلي:

1- التأجير التشغيلي Operating lease:

 والذي يتمثل بشارء المصرف للاصل وتاجيره لجهات اخرى لتشغيلها او الانتفاع بها لمدة محددة وبايجار يتفق عليه. ويمتاز هذا النوع بقصر مدة العقد نسبياً، حيث لا تغطي هذه المدة العمر الاقتصادي للأصل الرأسمالي محل العقد، ويغلب تطبيق هذا العقد على الآليات والمعدات والأجهزة، والتي تكون في تطور وتغير مستمر بسبب التقدم التكنولوجي المتواصل، كما يمتاز هذا النوع بأنه يعطي الممول فرصة إعادة تأجير الأصل.  في حين يمنح المتمول  فرصة تجديد الأصل عند انتهاء مدة العقد، ويبقى الممول ملتزماً بتبعات الصيانة والتأمين.  

2- التأجير التمويلي Financial Leasing  :

 يمتاز هذا العقد بطول مدته، والتي عادةً ما تقارب العمر الفني للأصل الرأسمالي محل العقد مما يحقق للممول فرصة استرداد قيمة الأصل، مع هامش ربح معقول عن طريق الدفعات الايجارية، كما أن هذا العقد يتصف باتفاق أطرافه على عدم قابليته للإلغاء قبل انتهاء مدته المحددة في العقد، وغالباً لا يلتزم الممول بتبعات الصيانة والتأمين، في حين قد يتفق الطرفان على أن تؤول ملكية الأصل في نهاية مدة العقد للمتمول، وبالآلية التي يتم الاتفاق عليها، ولهذا فان لهذا العقد ما يميزه عن عقد الإيجار العادي، وعن عقد البيع العادي. وعموما يمكن تحديد مفهوم التاجير التمويلي وفقا لما يلي:

مشروعية التأجير التمويلي

هناك من اجاز هذا العقد مثل مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي والمستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني ومن العلماء والأئمة المعاصرون: حسن علي الشاذلي، سامي حمود حسن، محمد سيد طنطاوي، وهبة الزحيلي وغيرهم .

اما  المانعون فكان هناك هيئة كبار العلماء  ومن العلماء والأئمة المعاصرون:  محمد بن سليمان المنيعي،  عبد الله محمد عبد الله،  محمد علي القري  وغيرهم. 

4-  التو رق المصرفي

مفهوم التورق: 

التورق: طلب الورق، والورق بكسر الراء:ا لفضة، أو الدراهم الفضية. والمقصود هنا هو عموم النقود، لا خصوص النقود الفضية. والورق بفتح الراء من الشجر, يقال أورق الشجر أي خرج ورقه. يقول تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِينَةِ (سورة الكهف, آية 19) 

 وفي الاصطلاح: هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدًا بثمن أقل، ليحصل على النقد. فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العِينة، وإن باعها إلى غيره فهو التورق.  أما تسمية هذا المصطلح بالتورق فلم ترد إلا عند فقهاء الحنابلة. وقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في قراره  الخامس في دورته الخامسة عشرة بان بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (15).

 أنواع التورق:

يمكن التفريق بين نوعين من التورق:
النوع الأول الذي تحدث عنه الفقهاء قديما، والذي يسمى (التورق الفقهي) نسبة إلى كتب الفقه القديمة أو (التورق الفردي) نسبة إلى أن الذين يمارسونه هم الأفراد.  وقد جاء تعريفه بصيغ متقاربة حيث إنه عبارة عن شراء سلعة بالأجل ثم يبيعها المشتري نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد. 
 النوع الثاني من التورق وهو الذي تقدمه المؤسسات المالية الإسلامية كخدمة مصرفية جديدة لعملائها ضمن آليات وخطوات منظمة تيسر للعميل حصوله على النقد بعملية يكون المصرف طرفا وسيطا فيها، ولذلك يمكن تسمية هذا النوع بالتورق المؤسسي أو التورق المصرفي المنظم. وعموما يمكن تعريف التورق المصرفي المنظم بأنه: تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشتري , ومن المسميات الأخرى للتورق الذي تمارسه المصارف في الوقت الحالي:«التورق المبارك»، و«التمويل المبارك»، و«تمويل الخير»، و«التيسير»، و«تورق الخير» وغيرها. وقد يستخدم التورق المنظم لتمويل الأفراد والشركات .
مشروعية التورق

حكم التورق هو الجواز عند البعض، والمنع عند البعض الآخر.و لكن لابد من التفريق بين حكم التورق الفقهي القديم والتورق المصرفي المنظم كآلاتي:
أولا: التورق الفقهي التقليدي

كان التورق معروفا منذ العصور الأولى للإسلام وفي عهد السلف وإن لم يكن في درجة تنظيم التورق الذي تجريه المصارف اليوم. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التورق وكان لكل حججه، فذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية إلى جوازه، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بكرا هته كما ورد عن عمر بن العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم. 

ثانيا: التورق المصرفي المنظم

أما التورق المصرفي المنظم فقد اختلفت فيه أيضا آراء الفقهاء والعلماء المعاصرين, ومن المجيزون للتورق من المعاصرين: د يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله المنيع، ود نزيه حماد، ود علي القره داغي ود. موسى آدم عيسى، وغيرهم,ومن الهيئات: هيئة كبار العلماء في السعودية، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. وذهب البعض إلى القول بعدم مشروعية التورق المصرفي المنظم، منهم د أحمد محيي الدين، والأستاذ سامي سويلم، وغيرهم .
إجراءات التورق المصرفي

تمر عملية الحصول على التمويل بواسطة التورق بعدة مراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولا: 
يقوم البنك بشراء كمية من المعادن (مثل الزنك أو البرونز أو الحديد أو النحاس أو الألمنيوم) من سوق المعادن والبضائع الدولي (البورصة), والتي يتم التعامل فيها على أساس التعامل في العقود المستقبلية، أما العقود المستقبلية فيشير د.عبدالله الشباني على أنها عقود تعطي لحاملها الحق في شراء وبيع كمية من أصل معين محدد السعر مسبقاً على أن يتم الدفع والتسليم في المستقبل (16). وفي الواقع تبقى السلع في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها.  ويتم ذلك بناء على وعد العميل بالشراء منه أو دون وجود وعد مسبق بالشراء.

ثانيا:
دراسة طلب العميل  من خلال  الحصول على معلومات عنه من حيث إمكانياته المالية؛ لتحديد قدرته على السداد, ثم تحديد نوع السلع التي يتعامل البنك فيها في سوق البورصة، والتي يتم تداولها يومياً في أسواق البورصة العالمية،.
 ثالثا:
يحدد البنك عدد وحدات السلعة المباعة على العميل ومواصفاتها، وثمن بيعها، وإذا قبل العميل بما عرضه البنك من مقدار التمويل الذي يمكن للبنك منحه إياه, عندئذ يوقع  " عقد بيع بالتقسيط " مُوَقَّعٌ من الطرفين يتضمن اتفاق الطرفين على البيع، وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع .
رابعا:
يبيع المصرف تلك السلعة المشتراة أو كميات محددة منها للعميل بالأجل بثمن محدد مرابحة. 
خامسا:
يقوم المصرف ببيع تلك السلعة التي أصبحت مملوكة للعميل إلى من يرغب شراؤها نقدا بناء على توكيل العميل له بذلك (يمكن أن يتم التوكيل في بداية العملية بوثيقة بالبيع)، وإيداع المبلغ في حسابه مع تحمله لكل ما يترتب على التغير في السعر وما ينتج عن ذلك من خسارة، وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو:
1-
البائع الأصلي الذي اشتريت منه السلعة فيتم التورق حينئذ عبر ثلاثة أطراف.
2-
أو يكون المشتري غير البائع الأصلي فيتم التورق عبر أربعة أطراف.
سادسا: 
سداد العميل للأقساط المستحقة .
5-  بيع السلم:  

مفهوم بيع السلم:

السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيئ موصوف في الذمة بثمن معجل، أما في الشرع فهو كما عرفه الإمام النووي أنه عقد عل موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً، أي أن البضاعة المشتراه دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجلاً للبائع.

المشروعية:

ومشروعيته جاءت بالكتاب والسنة والاجماع، يقول تعالى: " يأيها الذين آمنوا إذا تدايتنم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (سورة البقرة, آية 282).

ومن  السنة ما ثتب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم".. رواه البخاري ومسلم. وكذلك  إجماع الامة على مشروعيته .

اما أركان السلم فهي: 

124- العاقدان.

125- الصيغة "الإيجاب والقبول".

126- المعقود عليه.

ولأن السلم على غير القياس فقد وضع العلماء شروط وقيود تحفظ للسلم إباحته ومنها (18): 

127- بيان الجنس والنوع والصفة في الثمن تجنبا للنزاع. 

128- بيان جنس ونوع وصفة المسلم فيه (السلعة).
129- أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم. 

130- أن يكون المسلم موجودا عند حلول الآجل.  

131- يشترط في المسلم فيه أن لا يكون من جنس الثمن وأن لا يكون متفقا معه في على ربوية.     

132- البعض اشترط بأن لا يقل الأجل عن شهر واحد ذلك لأن الشهر أقل مدة يمكن أن تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم. 

133- يجب أن يكون الثمن معجلاً .وقد أقر مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي عام 1979م هذا النوع من البيوع إذا كان المصرف يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم.ولا يشترط أن تكون البضاعة المشتراة من إنتاج البائع كما هو الحال في المصارف الإسلامية فإنها تستورد البضائع من بلدان أخرى ولا تقوم بإنتاجها  والفرق بين السلم وبيع المرابحة أن بيع السلم يتم الثمن حالاً أما بيع المرابحة فهناك وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من المنتج الأساسي هو المصرف الإسلامي لا المتعامل.
134- تطبيق بيع السلم بالمصارف الإسلامية:

6-  القرض الحسن 

عرفنا أن المصارف الإسلامية لا تمنح المتعاملين معها قرضا بالمعنى الذي تقوم به المصارف التقليدية كما أنها لا تقوم بخصم الكمبيالات كما هو الحال في المصارف التقليدية،وذلك لأنه لا يجوز للمصرف تقاضي أية زيادة عن المبالغ الممنوحة في هذه الحالة فأيما قرض جرمنفعة فهو ربا. ولكن هناك حالات يكون فيها المتعامل مع المصرف الإسلامي مضطرا للحصول على نقد لأي سبب من الأسباب فقد يحتاج نقودا للعلاج أو للتعليم أو للسفر وغيرها وليس من المعقول أن لا يلبي المصرف الإسلامي حاجة هذا الزبون لسببين هما:

135- إن مصلحة هذا الزبون مرتبطة بالمصرف الإسلامي فهو يودع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامل معه في جميع أموره المجدية مما يعني استفادة المصرف من الزبون.

136- أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه وأهم ما يمكن أن يقحمه لأعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن الاقتراض بالفائدة لذلك يتم منح أي فرد من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض سواء كان زبون المصرف أم لا.

اما مصادر تمويل صندوق القرض الحسن فتشمل:

137- يتم تمويل صندوق القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة . 

138- الأموال المودعة لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات الائتمان).

139- الأموال المودعة من قبل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي يفوضون المصرف بإقراضها للناس قرضا حسنا.

ثالثا: مزايا ومخاطر العمل المصرفي الإسلامي

اعتمادا على الخصائص العامة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية وعلى الطبيعة المميزة لأساليب التمويل فيها يمكن الإشارة إلى ابرز ما يميز أساليب التمويل الإسلامي عن أساليب التمويل التقليدي على  النحو التالي:

140- تعدد أساليب التمويل الإسلامي مقارنة بأساليب التمويل التقليدي وهذا التعدد تبعه تعدد في الخصائص الثانوية لأساليب التمويل ومثال ذلك أن التمويل في النظام الإسلامي قد يأخذ الصورة النقدية  أو العينية أما النظام التقليدي فيغلب عليه الصورة النقدية ومعنى ذلك أن صيغ التمويل الإسلامي لها القدرة على تلبية احتياجات المتمولين أكثر من نظيرها في التمويل التقليدي .

141- الصبغة الشرعية لأساليب التمويل الإسلامي مقارنة بأساليب التمويل التقليدي, وعموما فان لأساليب التمويل الإسلامي ضوابط شرعية عامة  وهناك أيضا ضوابط خاصة على خلاف أساليب التمويل التقليدي التي تحكمها الضوابط المادية (كالربحية والسيولة والضمان) .
142- أن التمويل الإسلامي قائم على المشاركة في الأرباح والخسائر بين البنك والمتعامل (مبدأ الغنم بالغرم)  خلافا للتمويل التقليدي القائم على علاقة القرض (دائن ومدين) (أسلوب المداينة الربوية), وفي الواقع أن لهذه الخاصية آثارا لابد من الإشارة إليها وهي:
أولا: 
أن التمويل بالمداينة في البنوك الإسلامية يقتصر على القرض الحسن الذي يخلو من حسابات الفائدة الربوية.

ثانيا: 
أن هناك انفصال بين علاقة البنك بالمودعين عن علاقته بالمتمولين  في الأسلوب التقليدي ,بينما هناك علاقة مباشرة وأحيانا غير مباشرة بين مصادر الأموال واستخداماتها (أو بين البنك والمودعين من جهة والبنك والمتمولين من جهة أخرى) في البنوك الإسلامية. 

ثالثا:
أن العائد- في الغالب- غير مضمون وغير معلوم مقدما في التمويل الإسلامي والتي يعتمد على نتيجة العملية الاستثمارية من ربح أو خسارة مما يعني تحقق  العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل فيه المقرض على نسبة ثابتة مقدما من مبلغ القرض، بينما يظل عائد المقترض من التمويل محتملا قد يغطي أو لا يغطي كلفة التمويل (الفائدة) .

 رابعا:
أن العائد يمكن أن يكون ثابت كالإجارة أو المرابحة أو متغير كما هو الحال في المزارعة أو المساقاة أو المضاربة أو المشاركة(يعتمد على نتيجة العمل) أو صفري  كما هو الحال في القرض الحسن (العائد أخروي وليس دنيوي) .

خامسا:
بناء على تلك الخصائص  فان هنالك اختلاف جوهري في آلية احتساب كلفة التمويل بين النظامين الإسلامي والتقليدي.
143- أن التمويل الإسلامي يغلب عليه بقاء ملكية المال لصاحبها خلاف النظام التقليدي حيث أن ملكية المال تنتقل للمقترض كما.
144- التصرف بالمال في النظام التقليدي شبه مطلق أما في النظام  الإسلامي فالحرية غير مطلقة.
145- في ظل التمويل التقليدي يعطى الاهتمام الأكبر لقدرة المقترض على سداد أصل القرض والفوائد المترتبة عليه. أما في التمويل الإسلامي فإن أساليب المشاركة في الأرباح والخسائر تركز على معدل العائد المتوقع من الاستثمار الممول. ولذلك فإن هذا النوع من التمويل يمكن أن يوجه الموارد المالية إلى أفضل الاستثمارات من حيث الإنتاجية. الأمر الذي يرفع  مستوى كفاءة عمليات التمويل.
ومن ناحية أخرى تتم آلية الوساطة المصرفية في المصارف الإسلامية من خلال تجميع الأموال وإعادة توظيفها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو ضمن الإطار العام لأسلوب المضاربة في النظام المصرفي الإسلامي ,حيث أن جوهر العلاقة في كلا الحالتين يتمثل في المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي المشاركة في المخاطرة. وحقيقة العمل المصرفي الإسلامي تقتضي فهم كل من  قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم والتي تمثل أساس لتوزيع الحقوق والالتزامات على الطرفين ومضمونها  أن الضمان صفة لازمة لصاحب رأسمال وهو من يجب أن يستعد لتحمل المخاطر من اجل الحصول على الربح . وعلى الرغم من ذلك فان في العمل المصرفي الإسلامي مخاطر ترتبط بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي بشكل عام وهناك مخاطر ترتبط بخصوصية كل أسلوب من أساليب التمويل من جانب آخر. ويشير آخرون(21) إلى أن المخاطرة في الفقه الإسلامي  ذات مدلولين أحدهما مباح: ويعني تحمل نتائج الاستثمار ربحا أو خسارة أو تحمل نتائج العملية التجارية (أو المضاربة) ربحا أو خسارة (وهو المقصود بالتلازم والتقابل بين المغارم والمغانم) أما المعنى المحرم فيشير إلى الغرر والقمار . اما ابرز مخاطر العمل المصرفي الإسلامي فتشمل: 

1- مخاطر خاصة بالعنصر البشري  وتشمل:

أولا: مخاطر مصدرها المستثمرون: 

للمستثمرين  أهمية اكبر في المصارف الإسلامية منها في المصارف التقليدية  وذلك لارتباطهم مع المصرف الإسلامي بعلاقة المشاركة في الربح والخسارة ومعنى ذلك أن المصرف الإسلامي سيقتسم الربح أو الخسارة الناتجة مع المستثمر وحيث أن نتيجة عمل المشروع ستعتمد على إمكانيات وقدرات المستثمر بكل مقاييسها فان للمستثمر دور في التأثير على ربحية العمل المصرفي الإسلامي وبالتالي يعتبر من أهم مصادر المخاطرة فيه . 

ثانيا: مخاطر مصدرها العاملون (مخاطر التشغيل):

إن الطابع العام لتوظيف الأموال في المصرف الإسلامي قائم على أسلوب الاستثمار الحقيقي وليس أسلوب التمويل- كما هو الحال في المصارف التقليدية-, ناهيك عن تنوع أساليب الاستثمار من مشاركات ومضاربات وغيرها. وعن العلاقة المميزة التي تربط المستثمر بالمصرف الإسلامي, والمقصود أن هناك متطلبات خاصة لهذا النشاط في مقدمتها الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة الفنية والعملية في مجال تقييم عمليات الاستثمار والمستثمرين وذات القدرة على متابعة كافة المراحل والتعامل مع كل ما يمكن أن يستجد من مشكلات أخذا بعين الاعتبار الطبيعة الحاكمة لعلاقة المستثمرين بالمصرف الإسلامي وهو ما يطلق عليه بمخاطر التشغيل والخلاصة أن غياب هذه المتطلبات يعرض المصرف الإسلامي لمخاطر محتملة.

2- المخاطر الخاصة بنظم العمل:

إن نظم وأساليب العمل لها دور في التأثير على مستوى المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي والتي تشمل:

3- نظم تلقي الأموال. 

4- نظام ملائم لدراسة الجدوى وتقييم المشروعات.

5- نظام ملائم لدراسة واختيار العملاء المستثمرين .

6- نظام ملائم للاستعلام. 

3- مخاطر خاصة بصيغ التمويل: 

وهي التي ترتبط بأسلوب التمويل المستخدم فحيثما يطبق هذا الأسلوب تتواجد هذه المخاطر (24) ومثال ذلك أن للمضاربة طبيعة مخاطرة خاصة تختلف عن المرابحة  أو الأساليب الأخرى .و تشمل أيضا مخاطر السيولة: والتي تزداد أهميتها في المصارف الإسلامية بسبب صعوبة تحسين وضع السيولة نتيجة عدم إمكانية اللجوء للاقتراض بأسلوب الفائدة وعدم إمكانية بيع الديون إلا بالقيمة الاسمية عند الحاجة للسيولة.

4- مخاطر خاصة بالسوق:

وهي مخاطر مرتبطة بطبيعة نشاط التمويل القائم على الاستثمار وما يتعرض له من مخاطر تشترك  فيها المصارف الإسلامية مع  المصارف التقليدية .

المطلب الرابع

الأدوات المالية الإسلامية التي يمكن تداولها
تتعدد المجالات التي من الممكن أن تكون محلا جيدا لاستصدار الصكوك، ويمكن توضيح هذه المجالات فيما يلي: 

أولا: صكوك الصناديق الاستثمارية: 

يعرف الصندوق الاستثماري بأنه تجميع للأموال عبر الاكتتاب في صكوكه بغرض استثمارها في مجال استثماري معرف بدقة في نشرة الإصدار . وتتعدد مجالات استخدامها حيث يمكن أن تشمل كافة فروع الاقتصاد، وبالطبع منها المجالات المالية. تصدر الصناديق بآجال وأحجام معينة (الصناديق المغلقة)، أو بآجال وأحجام غير محددة 

ثانياً: صكوك الإجارة: 
الإجارة عبارة عن عقد بموجبه يقوم المؤجر المالك للعين المعينة بإيجارها لطرف(أطراف) آخر مقابل مصروفات ايجارية محددة يتم الاتفاق عليها في عقد الإجارة. وبالتالي فان محل العلاقة ليست دائنيه ومديونية بين المؤجر والمستأجر، وانما هي علاقة شراء وبيع لمنافع الأصل محل الإجارة. وتأسيسا علي ذلك، فان صكوك الإجارة عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تصدر ممثلة لقيمة العين المؤجرة تتيح لحاملها فرص الحصول علي دخل الإيجار بمقدار المساهمة التي دفعا حامل الصك قياسا علي نظرائه الآخرين. تعتبر صكوك الإجارة اقل خطورة عند مقارنتها ببقية أدوات الملكية الأخرى كالأسهم مثلا، وذلك لانه يمكن التنبؤ بدقة بعوائد الورقة المالية محل الإجارة وذلك لسهولة معرفة إيرادات ومصروفات العين المؤجرة. 

وعلي هذا تتعدد أنواع صكوك الإجارة بحسب العين المؤجرة فيمكن أن تكون مثلا في مجال صناعة الطائرات، العقارات السكنية، المصانع، أنواع المنقولات المختلفة، وغيرها . 

ثالثاً: صكوك المقارضة (المضاربة): 
صيغة المضاربة أو المقارضة تعني اتفاقية بين طرفين بموجبها يقدم أحد الأطراف راس المال، ويسمي رب المال بينما يقدمك الآخر العمل علي أن يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقا لنسب يتراضي عليها الطرفان ابتداء وفي مجلسي العقد. وهي في ذلك تختلف عن الربا في كون أن العائد غير محدد سلفا كنسبة من راس المال، وانما نسبة من الأرباح وبالتالي فهي متغيرة وقد لا تتحقق. وصكوك المضاربة عبارة عن تقسيم راس المال إلى حصص متساوية فبدلا من تقديمه بواسطة طرف واحد يتعدد مقدموه . اما خصائص صكوك المضاربة: 

146- تعتبر أداة مناسبة لاستدرار المال قائمة علي تقسيم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية تسجل بأسماء مالكيها لتمويل مشروع استثماري معرف بوضوح في نشرة الإصدار. 

147- تمثل صكوك المقارضة حصصا شائعة في رأس مال المضاربة تتيح لحاملها فرصة الحصول علي أرباح المشروع (إن وجدت) وبصورة غير محددة ابتداء، وبحسب مساهمات حملة الصكوك المختلفة . 

148- قابلة للتداول طالما هي تمثل محلا لأصل معروف يعمل في نشاط معلوم غير مناف للشرع، وتطبق عند التداول الأحكام التالية: 

7- إذا كان مال المضاربة المتجمع بعد الاكتتاب ما يزال نقودا فان تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف . 

8- إذا أصبح مال المضاربة ديونا تطبق علي تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون . 

9- إذا صار مال المضاربة موجودات مختلطة من النقود والمنافع فأنه يجوز تداول صكوك المضاربة وفقا للسعر المتراضي عليه .

رابعاً: صكوك المشاركة: 
صكوك المشاركة تعتمد بصورة أساسية علي عقد المشاركة الجائز شرعاً، وهي مشابهة كثيرا لصكوك المقارضة أو المضاربة السابق شرحها، ولكن الاختلاف الأساسي يتمثل في ان صكوك المضاربة أن المال كله من طرف (أو مجموعة أطراف) بينما في صكوك المشاركة نجد أن الجهة الوسيطة (التي تصدر الصكوك للمستثمرين) تعتبر شريكا لمجموعة المستثمرين حملة الصكوك في وعاء الشراكة وبصورة مشابهة لما هو عليه الحال في شركة المساهمة العامة . والمثال الواضح لها شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) والمتمثلة في مشاركة الجمهور للحكومة في مؤسساتها الرابحة عبر حملهم لشهادات شهامة . وأيضا شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) والتي تعتبر أحد أدوات إدارة السيولة عبر سياسات السوق المفتوحة، ومستندة علي ملكية الدولة الجزئية أو الكلية في بعض المؤسسات المصرفية الرابحة. 

خامساً: صكوك المرابحة: المرابحة كصيغة إسلامية تعني بيع سلعة معلومة بسعر يغطي التكاليف زائد هامش ربح يتفق عليه بين البائع (البنك مثلا) والمشتري. إن إمكانية استصدار صكوك مرابحة فقط ممكنا في حالة السوق الأولي وبالذات في حالة كبر قيمة الأصل أو المشروع محل المرابحة (طائرة مثلا أو مشروع تنموي كبير). بينما تداولها في السوق الثانوي يعتبر مخالفا للشريعة لان بيع المرابحة قد يكون مؤجلا، وبالتالي فانه يعتبر دينا، وبيع الدين لا يجوزه الفقهاء. ولكن توجد بعض الآراء الفقهية التي تجوز تداول صكوك المرابحة ولكن ضمن وعاء غالبيته من الأصول الأخرى، كتعاقدات الإجارة أو المشاركة أو المقارضة مثلاً. 

 
ملحق: اعتراف فرنسي رسمي بأهمية النظام المصرفي الإسلامي
(اعتراف فرنسي رسمي بأهمية النظام المصرفي الإسلامـي, الثلاثـــاء, 10/07/2008 - 09:57 — islamCtv).

صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي كانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس قد أعدته. وقد نظمت اللجنة المذكورة طاولتين مستديرتين في منتصف مايو 2008 كان موضوعهما النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارا واضحا. ومن الملاحظ أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بل والمنافسة في عدة أماكن ومن ضمنها أوروبا التي أصبح الكثير من دولها يتساءل عن كيفية دمج هذا النظام البديل إلى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها. وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى. وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية. كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا  النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.  كما سنحت للطاولة الاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية. ويعني النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.  وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط. وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%. كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007. وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن. ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي المتأسس على القرآن والسنة. وتعد فرنسا متأخرة جدا في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام2004.  وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين). أكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما في التعاطي معه. كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية. ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها. ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص. منقول تعليق من حمدي مصطفي:  والله إنـّها لآيات بيّـنات من المولي عزّ وجل للمؤمنين وغيرهم وليرد بها علي المغرضين من أصحاب المصالح الشخصية في محاولاتهم تشويه صورة الإسلام والمسلمين . فها هي بريطانيا تقوم بتعيين وزير مسلم ليكون أول وزير للعدل في بريطانيا من المسلمين من أمّة سيدنا محمّـد صلوات الله عليه وسلّم، وها هي فرنسا تقوم بالإعتراف بأهمية النظام المصرفي الإسلامي، وغير ذلك كثير يتم الإعلان عنه في اوروبا من آن لآخر وكذلك في امريكا عن أن النظام الإسلامي هو الأفضل علي جميع النظم الموجودة في العالم ... فيا أيها الغيورين علي الإسلام، إطمئنوا فإن الله قادر علي حماية دينه كما هو قادر علي حفظ كتابه العزيز  (الله أكبر).
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· الانترنت: مجلة الحياة: مقال: ميشال مرقص (تحليل اقتصادي - الرهان المحموم), 2008م.

· القحطاني, مسفر, النظام الاقتصادي في الإسلام , جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, 2002م . 

· الانترنت: مركز الإعلام التركماني العراقي: لقاء الخبير النفطي والاقتصادي العالمي عبد الحي زلوم مع موقع الجزيرة نت .

· آيات من القران الكريم 

· أحاديث نبوية. 

· قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي رقم 63، مكة المكرمة، الدورة السابعة .

· قرار مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السابعة / مدينة جدة / القرار رقم(65/6/7), 1992 .

· قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي  الموافق 31 /10 / 1998.

· الشباني, محمد بن عبد الله, التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية.  
· السعيدي, عبدالله بن حسن, التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر.

· سمحان ,حسين محمد، العمليات المصرفية الإسلامية (مفهوم ومحاسبة)،.

· هندي, منير إبراهيم .إدارة البنوك التجارية, ط3 , المكتب العربي الحديث, الإسكندرية, 2000م.

· زياد رمضان ومحفوظ أبو جودة ,الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنـوك, ط2, دار وائل للنشر والتوزيع, 2003 م..

· عويضة, عدنان. نظرية المخاطرة في الفقه الإسلامي, رسالة دكتوراه, كلية الشريعة, جامعة اليرموك, الأردن, 2006م .

· أبو زيد, محمد عبد المنعم . المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية, جامعة اليرموك, اربد, الأردن,2002م . 

· خان, طارق الله وحبيب احمد. إدارة مخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية,2001م .

· العلاونة, رانية شحادة. إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية حالة الأردن,رسالة ماجستير , جامعة اليرموك, اربد, الأردن, 2005م .

· لمؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة سنة 1391هـ مارس سنة 1971

· السعد, احمد, الاسواق المالية المعاصرة – دراسة فقهية, دار الكتاب الثقافي, اربد, 2008 م.

·  سوبره, انور مصباح, شركات استثمار الأموال من منظور إسلامي, ط1, مؤسسة الرسالة ناشرون, 2004م .

· المصري, رفيق يونس , فقه المعاملات المالية, ط1, دار القلم, دمشق ,2005م.

· حطاب, كمال توفيق, نحو سوق مالية إسلامية, قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية, جامعة اليرموك, إربد.

· أحمد, إبراهيمي , السوق المالية ماهيتها والأدوات المستخدمة فيها, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة محمد بوضياف بالمسيلة, الجزائر.

· نقل عن الانترنت: 

· موقع الموسوعة الشاملة www.isalmport.com
· موقع مجلة فوربزwww.forbes magazine.com
· موقع مجلة نيوزوييك www.newsweek.com

· borsa_ 4arab.com
· ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) . 

· www.aljeeran .net (موقع الجمعية العرقية الكويتية) . 

· الأسواق. نت 

· موقع الخليج الاقتصادي .

· http://www.iid-alraid.com 

· الأزمة المالية العالمية الحالية "محاولة للفهم" (د. حازم الببلاوي) .  
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